في المعونة القضائية

( قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان )

المادة 266 – يجوز لأي فريق من المتقاضين لا تمكنه حالته من دفع ما يترتب عليه من الرسوم والغرامات وسائر النفقات القضائية الواجبة عن دعوى أو تحقيق أو إجراء أي معاملة لدى مختلف المحاكم والدوائر التنفيذية أن يلتمس المعونة القضائية .


المادة 267 – تمنح المعونة القضائية إلى المعسرين اللبنانيين أو الأجانب المقيمين في لبنان بشرط أن يمنح قانون بلادهم اللبنانيين مثل هذا الحق .


المادة 268 – يعفى طلب المعونة القضائية من أي رسم أو طابع ويقدم باستدعاء إلى المحكمة المختصة للنظر في الدعوى أو إلى رئيس الدائرة التي تتولى معاملة التنفيذ .


ويعين فوراً موعد النظر في طلب الاستدعاء وترسل نسخة عنه إلى النيابة العامة وإلى الخصم لبيان ملاحظتهما .


المادة 269 – يضم المستدعي إلى طلبه :

1-
شهادة من الدوائر المالية تدل على الضرائب المباشرة التي يؤديها .

2-
شهادة من السلطة الإدارية التابع لها مقامه تبين حالته العائلية وظروف معيشته ودخله واستحالة قيامه بدفع النفقات . وإذا كان الطالب أجنبياً فعليه أن يبرز أيضاً شهادة من ممثل دولته تثبت عسره والنص القانوني الذي يمنح اللبنانيين في بلاده المعونة القضائية .

المادة 270 -  يجوز للمحكمة ولو ثبت عسر الطالب أن ترفض الطلب متى تبين لها بصورة ظاهرة .

1-
عدم صحة الدعوى أو سقوطها بانقضاء المهل القانونية .

2-
نية الكيد والمطل في الطلب .

وقرار المحكمة القاضي بقبول الطلب أو برفضه لا يقبل أية مراجعة سوى استئناف النيابة العامة وعلى القاضي البدائي أن يبلغ النيابة العامة الأحكام التي يصدرها بشأن المعونة القضائية .

المادة 271 – المعان الذي ربح الدعوى يبقى متمتعاً بالمعونة القضائية فيما يختص بتبليغ الحكم وتنفيذه وبالمرافعة عند التذرع من قبل خصمه بطرق المراجعة .


أما إذا خسر المعان الدعوى فعليه أن يقدم طلباً جديداً إلى المرجع المختص بالنظر في المراجعة الواردة على الحكم الصادر بحقه .

المادة 272- بمجرد تقديم طلب المعونة القضائية يتوقف سير المهل القانونية لغاية صدور القرار فيه .

المادة 273 - عند إجابة الطلب يعفى المعان من دفع الرسوم من أي نوع كانت ومن الغرامات وتقوم خزينة الدولة بتسليف أجرة الخبراء وسائر النفقات المستحقة للغير وفاقاً للأنظمة المرعية . 

المادة 274 – يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ممثل خزينة الدولة أو أحد الخصوم وبعد دعوة المعان أن ترجع عن قرارها .

1- إذا تغيرت حالة المعان وأصبح بإمكانه دفع النفقات .

2- إذا تبين أن الإفادات التي اتخذت أساساً لإجابة الطلب كانت مزورة أو غير صحيحة . 

وفي هذه الحالة الأخيرة يلزم المعان حالاً بدفع النفقات المسلفة ويحال إلى النيابة العامة لأجل ملاحقته جزائياً عند الاقتضاء .

المادة 275 – تزول المعونة القضائية بوفاة المعان بدون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعي. ويجوز للورثة عند الاقتضاء أن يتقدموا بطلب جديد .

المادة 276 – يضع كاتب المحكمة لائحة بالرسوم والنفقات العائدة للخزينة والمسلفة منها في مهلة عشرة أيام من تاريخ انبرام الحكم ويشير فيها إلى رقم الدعوى أو المعاملة وتاريخ الحكم وهوية الفريق المحكوم عليه بالنفقات ويرسل نسخة عنها إلى وزارة المالية . ولرئيس المحكمة العليا أن يلزم الكاتب جزاء إهماله بغرامة تتراوح من خمس إلى خمسين ليرة .

المادة 277 – للخزينة أن تحصل من الفريق المحكوم عليه بالنفقات والرسوم والمبالغ التي سلفتها عن خصمه المعان وفقاً للأصول المتبعة لاستيفاء الضرائب المباشرة ولها أن تحصل بذات الطريقة الرسوم والنفقات المحكوم بها على المعان إذا تحسنت حالته المادية وأصبح بإمكانه القيام بتسديدها .

المادة 278 – للخزينة حق إمتياز من أجل النفقات المستحقة لها على سائر أصحاب الديون والحقوق . 

المادة 279 – يمر الزمن على حق الخزينة في المطالبة بالنفقات بمضي خمس سنوات من تاريخ إنبرام الحكم . 





************

المعونة القضائية تدبير أقره القانون لمصلحة الأشخاص الذين لا تمكنهم حالتهم المادية من دفع نفقات الدعوى ( م 266 ش و 425 م م ) وتمنح هذه المعونة للبنانيين والأجانب المقيمين في لبنان شرط أن يمنح قانون بلادهم هذه المعونة للبنانيين مثل هذا الحق ( م 167 ش ) ويقدم طلب المعونة باستدعاء معفياً من كل الرسوم والنفقات إلى قلم المحكمة البدائية ذات الاختصاص ، أو إلى رئيس الدائرة المولجة بالتنفيذ ، ويعين على الفور موعداً للنظر بذيل الاستدعاء ، وترسل نسختان منه ، واحدة إلى النيابة العامة وأخرى إلى الخصم لإبداء الملاحظات ( م 268 ش ) على أن يبقي على نسخة ثالثة عنده ( م 428 م م ) ويرفق مع طلب المعونة شهادة من مصلحتي الواردات والخزينة في وزارة المالية (( مديرية المالية العامة ) تفيد عن الضرائب المباشرة التي يؤديها ، وشهادة أخرى من أي سلطة محلية تثبت عسره ( م 269 ش و 429 م م ) وإذا كان الطالب أجنبياً جاء بشهادته من ممثل دولته يثبت عسره ، مرفقة بالنص القانوني الذي يمنح اللبنانيين في بلاده هذه المعونة ، وإذا تحسنت حال الطالب ، أو تبين تزويره للأوراق المقدمة ، أو أنها غير صحيحة ، فإن للمحكمة ومن تلقاء نفسها ، أو بناءً لطلب النيابة العامة ، أو ممثل خزينة الدولة ، أو أحد الخصوم ، أن ترجع عن قرار تقديم المعونة المعطاة ، وتلزم المعان بدفع النفقات المسلفة ، وإحالته للنيابة العامة للملاحقة الجزائية عند الاقتضاء ، كما لو قام هو بالتزوير (م 274 ش ) ولزوال المعونة هنا أثر رجعي ( م 436 م م ) .

على كلٍ ، فبعد تقديم طلب المعونة تدعو المحكمة الطالب وخصمه إلى غرفة المذاكرة ، ويحق لها قبل النظر في الطلب ( م 431 م م ) وبعد ذلك تقرر القبول وعدمه ، ويحق لها أيضاً رد الطلب ، وإن ثبت عسره ‘ إذا رأت أن دعواه ، أو دفاعه لا يستند إلى أساس ، أو أنه ساقط بانقضاء المهل ، أو قدم بنية الكيد والمطل ، وقرار المحكمة غير قابل للمراجعة سوى استئناف النيابة العامة التي يلزم القاضي بإبلاغها الأحكام التي يصدرها بشأن المعونة القضائية ( م 270 ش و 432 م م ) ولزوم إطلاع النيابة العامة باعتبارها ممثلة للحق العام والسلطة العامة في قضية متعلقة بخزينة الدولة ، لكن دخولها لا يكون كخصم ، بل لإبداء المطالعة أو الرأي فقط ، فإذا أعطي الطالب المعونة وربح الدعوى ، تبقى المعونة سارية المفعول إلى آخر ما يتعلق بالدعوى والتنفيذ والمراجعة ، اما إذا خسرها ، فعليه تقديم طلب جديد إلى المرجع المختص بالنظر في المراجعة الواردة  على الحكم الصادر بحقه .

وللمعونة القضائية آثار منها : أنه بمجرد تقديم طلب المعونة يتوقف سير المهل القانونية لغاية البت فيه (م272 ش و 427 و 6 م م . ) والمقصود منها مهلة الطعن ، إذ لا تأثير للطلب على سريان مهلة التقادم ، ولا سيما إذا تبين أنه لا ينطوي على المطالبة بالحق .

ومن الآثار أيضاً : إعفاء المعان من دفع الرسوم من أي نوع كانت ، وكذلك من الغرامات ، وتقوم خزينة الدولة بتسليف أجرة الخبراء وسائر النفقات المستحقة ، وفاقاً للأنظمة المرعية ( م 73 ش و 435 م م ) . 

ومن الآثار : قيام الكاتب بتبليغ نقيب المحامين الذي يعين في هذه الحالة أحد الزملاء للدفاع عن المعان مجاناً (م 433 م م ) وتحميل النفقات للخصم الآخر حال خسارته ، إذا لم يكن الآخر معاناً أيضاً .

وتزول المعونة بوفاة المعان من دون أثر رجعي فإذا أراد الورثة المتابعة ، وتحققت فيهم الشروط استأنفوا الطلب ( م75 ش و 473 م م ) .

وتختص المواد (276 و 277 ش ) بتفصيل كيفية استيفاء الرسوم وخلافها من قبل الكاتب وخزينة الدولة التي لها حق امتياز على سائر أصحاب الديون والحقوق (م278 ش ) بعد انبرام الحكم ، وإذا حدث ولم تطالب الخزينة بما هو لها في خلال خمس سنوات من تاريخ إبرام الحكم سقط حقها بالتقادم ( م79 ش ) .

ونذكر أنه في كل ما يتعلق بمقادير الغرامات وتعديلاتها ، يراجع القانون رقم (89 ) تاريخ ( 7/9/1991 ) ضمن التشريعات اللبنانية ( قضاء عدلي وتنظيم قضائي ) .



      *********
